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 2023لسنة      23-09  قانون النقدي والمصرف الالمحاضرة الثالثة : 
و ثلاثة و ثلاثون سنة من أهم قانون مصرفي   2003لسنة   ين سنة من صدور قانون النقد والقرض بعد عشر 

ب الآثار السلبية  بية والصحية وبسوبسلب الظروف السياسية والاقتصاد  الخص بالنقد و القرض   90-10
في الجزائر معالجة هذه الاختلالات وتحسين الإطار القانوني    ةحاولت السلطة السياسي  17-10للأمر رقم ،

  خلالرغبتها في تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، جاء هذا القانون من  و  للقطاع المصرفي بما يتلاءم  
سنة التي كانت تمرر من خلال أوامر رئاسية، لقد جاء القانون    20فتح نقاش وتمريره إلى تزكية على عكس  

النقدي والمصرفي    2023جوان    21المؤرخ في    23-09رقم   المؤرخ    11  03-  ر الأمإلغاء    ابة ثبمالمتعلق 
26  ، في   2003أوت  القانون  هذا  جاء  أبوابدما   167و  تسعة  إلى  مقسمة  النقدي   ة  قانون  دوافع 

 : ني هذا القانون في ما يلي بز أهم الدوافع لتيمكن إ برا 2023والمصرفي لسنة  

   2023أهداف قانون النقدي والمصرف لسنة 
ئر، لعل  لقد جاء القانون لتحقيق جملة من الأهداف التي تعكس حجم الطموح والإمكانيات الكبيرة للجزا

  :نجدمن أبرز هذه الأهداف  
للتحولات   - استجابة  والمصرفي  النقدي  للنظام  والتنظيمي  القانوني  العالمية،  دقتصالا ا  التكييف  والمالية  ية 

 ومواجهة التحديات التقنية والتكنولوجية في الميدان المصرفي؛
 ، الترخيص لمكاتب الصرف خلال ح نظام الصرف من  لاإص  -
 العمل على تعزيز الحوكمة في الكل الهيئات المشكلة للنظام النقدي والمصرفي في الجزائر؛ -
 الوطني؛   د قتصالا يز تمويل افتح  دةالعمل على زيا -
 ع قواعد لداخلية قوية للحوكمة؛  ضوالمؤسسات المالية بو   البنوكم ازيادة إلز  -
إعدا - على  والشمول    إستراتيجيةد  العمل  المصرفية  المعاملات  لتعزيز  الكتابية  الدفع  لتطوير وسائل  وطنية 

 المالي؛  
 ر فاعلية؛ث وات جديدة للسياسة النقدية لكي تصبح أكدراج أ دإ  -
لشرعية إلى  ، مع توفير كل مقومات نجاحها من الهيئة ا يةالإسلامطابع القانوني لعمليات الصيرفة  اء الضفإ - 

 ؛ يةلإسلاما م منتجات الصيرفة لائ تكيف القوانين بما ي
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من    -  المدفوعات  رقمنة  توسيع  إلى  القانون  هذا  هو  دخإ  خلاليهدف  النقدية  للعملة  ال شكل جديد 
 الجزائر؛ البنكالذي يصدره ويديره   ئرياالدينار الرقمي الجز 

   2023هيكل النظام النقدي على ضوء قانون النقدي والمصرف لسنة   
 :بهيكل نقدي يعمل على تنظيم وتسيير المجال النقدي والمصرفي في الجزائر وهي  09  23-لقد جاء القانون  

 بنك الجزائر    • 
 مجلس النقدي والمصرفي   •
 اللجنة المصرفية   • 
 المالي  الاستقرار لجنة    • 
 اللجنة الوطنية للدفع    • 

 :  إلى لجنة ومصالح يديرها بنك الجزائر وهي بالإضافة
 مع وزارة المالية  إدارتهاوالمديونية الخارجية، يشترك في  الأرصدة لجنة تسيير   • 
 مركزية المخاطر المؤسسات والأسر   • 

 مركزية المستحقات غير المدفوعة   •
    2023مضمون قانون النقدي والمصرف لسنة  
منذ    23-09القانون    يعتبر  الجزائر  في  والنقدية  المصرفية  الصالحات  لعملية  تواصل    1990سنة،  بمثابة 

 :  يح مضمون قانون المصرفي من خلال النقاط التاليةضويمكن تو 
-قانونين السابقين أي القانون  والقرض“ كما كان في اللم يعد اسمه ”قانون النقد    تغيير اسم القانونأ:  
والمصرفي“،    2003لسنة،    03-11رقم    والأمر   1990لسنة    90-10 النقدي  ”القانون  أصبح  وإنما 

  .لةلادر  ث أك لأنه،  الخبراءوهذا أفضل في نظر حسب العديد من 
 البنك الجزائر وحوكمته  استقلاليةتعزيز  :  ب

نظام العهدة بالنسبة   دة اعتمادحوكمة بنك الجزائر، و يقترح إعا يتضمن تعزيز 23-09أن القانون   يلاحظ
المحافظ لمدة   ما يم  5للمحافظ ونواب  لما كان عليه  ثسنوات ، وهو  قانون    الأمرل رجوع    10،  90-في 

 وتتكون من    الإدارةمنه تشكيلة مجلس  22ة  دالما  دت الجزائر، كما حد  البنك  استقلاليةالذي يعزز من   الأمر 
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 المحافظ، رئيسا،  -
 نواب المحافظ   - 
  .ي والماليدقتصا لاءتهم في المجالين ا فا رجة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بحكم كدين من أعلى فأربعة موظ -

             
  الاستقرار المصرفي ومساهمته في    والإشرافعن مجال السياسة النقدية    ةبالإضاف أصبح بنك الجزائر ملزما       

عية المالية الخارجية للجزائر، كما أ كد القانون على حرص بنك  ضالمالي المساهمة في ميزان المدفوعات مع الو 
   :العمليات التالية لال الجزائر على نظم ووسائل الدفع، ولقد تم تعزيز مهام من خ

 العمليات على الذهب وتسيير احتياطيات الصرف؛    - 
القانون كل   - هذا  منح  ولقد  النقدية،  السياسة  ل  الأدوات عمليات  تنبالممكنة  أجل  من  الجزائر  يذ  فنك 

 ؛   الإسلامية السياسة النقدية مع مراعاة العمليات المرتبطة بالصيرفة 
السيولة    - أ الامنح  التعديل أ در ستعجالية، فقد  النقدية بهدف جعلها أكد ج هذا  ر  ث وات جديدة للسياسة 

ا   خلال المصرفي، من    الاستقرار على  حفاظا    للآليات   زا نجاعة وتعزي السيولة  أخير    لاذستعجالية، كملامنح 
 غوط سيولة مؤقتة؛ ضنكً  يواجه بلل
العمومية   - والهيئات  الدولة  مع  وا  يلاحظ المركزية،    والبنوك عملياته  إلى تحديد حجم  ضبشكل  الرجوع  ح 

 .ل السنة السابقةلاية للدولة خدالعا تالإيرادامن  10% جدولتمويل بنك الجزائر إلى الخزينة العمومية في 
 وعمليات أخرى؛   مارالاستثعمليات  •
 المجلس النقدي والمصرف  صلاحيات توسيع  -ج 
  وسع المصرفية إذ ي  البيئةالتي تشهدها    للتحولات فقة  را مجديدة بهدف    صلاحيات يخول القانون إلى المجلس   

هم  ويمكن تلخص أ  ي خدمات الدفع،دالوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف و مزو   د إلى اعتما  صلاحياته
 :الجديدة للمجلس فيما يلي صلاحيات 

 . منتجات التوفير والقرض الجديدة، وكذا الخدمات المصرفية -
  .المعايير وسير نظم الدفع وسالمتها د إعدا  -
المالية، يضع كذلك المعايير والقواعد    البنوكالتي تطلق على    الاحترازيةإلى المعايير    ة بالإضاف   - والمؤسسات 

 . ي خدمات الدفعدالرقمية ومزو  البنوكالتي تطلق على 
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الحسن    - السير  على    وأخلاقياتقواعد  المطبقة  المستقلين،    البنوكالمهنة  والوسطاء  المالية،  والمؤسسات 
 .ي خدمات الدفع دإلى مزو   بالإضافةومكاتب الصرف، 

من رأس المال وكذا    لأدنىا منها تحديد الحد    ولاسيماالوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف    د شروط اعتما  -
 . كيفيات إبرائه 

لرأس المال، وكذا كيفيات    الأدنىسيما منها تحديد الحد  ولاي خدمات الدفع،دوإنشاء مزو   دشروط اعتما   -
 .التي تطلق عليهم المحاسبية إبرائه وحماية زبائنهم، وكذا المعايير والقواعد 

   الإسلاميةتعزيز الصفة القانونية للصيرفة  -د  .
المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية    2018  نوفمبر   4المؤرخ في    02  18-على الرغم من النظام رقم  

أول نص قانوني ينظم الصيرفة    يعتبر المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية الذي  
ا   الإسلامية رقم    ل ستقلالامنذ  النظام  بنص  ألُغي    د المحد   2020مارس    15المؤرخ في    03  20-والذي 
بدل    يةلامسالإ رستها، حيث تلني مصطلح الصيرفة  وقواعد مما  الإسلامية المتعلقة بالصيرفة    البنكيةللعمليات  

تح  ففيما يتعلق ب  ولاسيما  الإسلامية والمؤسسات المالية لمنتجات   البنوك حا ممارسة  ضالتشاركية مو من الصيرفة  
الصيرفة    بالإضافة  الإسلاميةالنوافذ   المنتجات  هذه  تقيد  المضاربة،    الإسلاميةإلى  و  المشاركة  و  المرابحة  في 
  23-09أن القانون    الاستثمار إلا ئع في حسابات  دائع، الو داستصناع، حسابات الو الا، السلم،  الإجارة

 : ها كما يلي د هومها وممارستها، فقد حدفتحديد م خلال من   الإسلامية رسخ للصيرفة  
أو   البنوك، كل عملية تقوم بها الإسلاميةوم هذا القانون، عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة فهفي م تعتبر" 

 الإسلامية " المطابقة ألحكام الشريعة  ة الإسلاميالشبابيك 
أ تكييف  يتيح  أنه  مع خصوصيات  د كما  النقدية  السوق  مستوى  على  التدخل  المصرفية،    ت العملياوات 

مية في المجلس النقدي والمصرفي  تختار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة الاسلا  شخصيةل تعين  لا وعززها من خ
- القانون  بر مية ، كما أجالاسلاوهذا يجعل السياسات تراعي خصوصيات المنتجات والخدمات المصرفية  

ئ  دة المطابقة لمبادة الحصول مسبقا على شها لاسلاميتسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالصيرفة ا  09  23
 .، وموافقة بنك الجزائر الإسلامية في مجال المالية  لإفتاء رة عن الهيئة الشرعية دصا الإسلامية الشريعة 

 اللجنة المصرفية  صلاحياتتوسيع  -ه
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ت في  بيث أصبحت هي الوحيدة المخولة باللقد جعل هذا القانون للجنة المصرفية سلطة إشراف بنكي، ح 
  لا والمؤسسات المالية بأحكام هذا القانون وأنظمته المتعلقة بالتعرض للمخاطر،    البنوكمن طرف    إخلالأي  

المترتبة عليها، حيث يكل  التسيير  القرض وكذا أعمال  الرقابة    فسيما منها خطر  بنك الجزائر بتنظيم هذه 
 . بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها   فاسطة أعوانه، ويمكن للجنة أن تكل لحساب اللجنة بو 

 المالي الاستقراراستحداث لجنة  -و
، حيث    الأزمات  وإدارةلكلية  ا  الاحترازيةها بالسياسة و المراقبة  فالمالي وتكلي  الاستقرارتم استحداث لجنة   

السياسة   قابلية صمو   الاحترازية تهدف  من  الرفع  على  السهر  إلى  من    د الكلية  المالي  معالجة    خلالالنظام 
الضع نقاط  تهد  فواحتواء  أن  يمكن  التي  خدالنظامية  ومن  تعزيز  لا ه  مواجهة    صلابةل  في  المالي  النظام 

 :  مهامها في حالتين  دالصدمات المجمعة، ولقد حد 
 :الكلية الاحترازية: المهام المتعلق بالمراقبة لاأو 

 تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تضر باستقرار النظام المالي في مجمله؛  • 
  المفيدة   اتوالإحصائيإنتاج ونشر المعلومات    ل تشجيعلاافية النظام المالي من خ فزيز شالحرص على تع    •

 . علين في النظام المالي؛فاالكلية من طرف ال الاحترازية للمراقبة 
الك  إصدار    • التعليمات  أو  القرارات  المالي وفعاليته، وتقليل مخاطر  فيكل  للنظام  السير الحسن  لة بضمان 

 حدوث أزمات مالية؛ 
 يذ جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من آثارها؛ فالسهر على تن  •

 .مان تناسقها ومتابعتهاضالتي تم تحديدها، و    فلمعالجة نقاط الضع اللازمة   الإجراءاتع ضو    •
 ثانيا: المهام المتعلق ف حالة حدوث أزمة مالية 
 ؛  دالاقتصا قطاعات   فزمة على النظام المالي وكذا على مختل اللاتقديم تقييم للتأثير المحتمل   • 
الواجب    لإجراءاتتحديد رزنامة    خلالمن    لإدارتهاواقتراح خطة    الأزمةللخروج من    إستراتيجيةع  ضو     • 

 ؛الأزمةالواجب استخدامها للتخفيف من أثر  وات الأدو اتخاذها 
  . المالي الاستقرارة د التي تسمح باستعا الإجراءات تنسيق    • 
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 : إنشاء اللجنة الوطنية للدفع -ز
تتعدى    لاة جدا، إذ  الي ة عظ بنسبة مصرفيفجاء إنشاء اللجنة الوطنية للدفع في وقت ما تزال الجزائر تحت 

الوطنية لتطوير وسائل الدفع    الإستراتيجية ع مشروع  ض ة بو ف وهذه اللجنة مكل  الخبراء من  ثيرحسب ك %30
قة  د المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي ويقدم هذا المشروع للمصا المعاملاتالكتابية، الذي يهدف إلى تعزيز  

 اللجنة الوطنية للدفع فيما يأتي ل مهمةثل السلطات العمومية و تتمبعليه من ق
 علين المعنيين؛لفا وسائل الدفع الكتابية من طرف ا المتعلقة ب الإستراتيجيةذ التوجهات فيمتابعة تن  • 

 مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية؛  •
 مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر؛    •
 في مجال وسائل الدفع الكتابية؛ الابتكارمتابعة  • 
 .الوطنية لوسائل الدفع الكتابية الإستراتيجيةمشروع تحيين   د إعدا • 

 رقمنة النشاط النقدي والمصرف   -ح
ة في الدينار  ثلشكل رقمي إلى العملة النقدية مم  إدخال  خلالعا هذا قانون إلى رقمنة المدفوعات من  دلقد   

فع لتشمل العملة  الدبنك الجزائر، كما وسع من وسائل    راقبهسيره ويطوره ويصدره وييئري الذي  االرقمي الجز 
تاح النشاط المصرفي  في خدمات الدفع وكل هذا يصب في ان دالرقمية ومزو   للبنوك، كما رخص    الإلكترونية

 .نالادالنقدية والمصرفية في ب البيئةت التكنولوجية الحاصل وتعزيز الشمول المالي في ا ئري على التطور االجز 
 

 
 
 

 
 
 
 


